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 ملخص 

من خلال هذا المقال حاولنا التطرق إلى تطور وجهات 
النظر القانونية الخاصة بعمل المرأة الجزائرية، ومن أجل هذا   
اعتمدنا دراسة تحليلية لمختلف النصوص مثل: الميثاق الوطني، 

العمل، الاتفاقيات الدولية حول  الدستور، قانون الأسرة،  قانون
 وضع المرأة، الهدف من ذلك الوقوف على النقاط التالية:

 المساواة في ممارسة عمل -
 المساواة في الأجر -

 الحماية الاجتماعية -

 
 

   

 

 

 

 مقدمـة:     

وضع المرأة التشرريعي تطرورات              

اختلفرررت وفقرررا لاوضررراة السياسرررية التررري مررررت بهرررا 

نحرراول  الجزائريررة، ومررن خررلال هررذا المقررالالدولررة 

اتجرا  المررأة  التشرريعيةمعرفة وجهة نظر المنظومرة 

ومن أجل هذا سنتناول في ، عموما وعملها خصوصا

البدايررة وجهررة نظررر الدسرراتير الجزائريررة مررع التر يررز 

نرروفمبر  82المعرردل فرري اسررتفتا   5121علررى دسررتور 

د عليهرا وذلك باعتبار  آخر و أهر  وثيقرة تعتمر 5111

السرررلطة لسرررن القررروانين وتنظررري  المجتمرررع فررري جميرررع 

 مجالاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وجهرة نظرر المواثيرر  ل نتعررر وفري المرحلرة التاليرة 

 عمار مانع
 قس  عل  الاجتماة 

 جامعة المسيلة
 الجزائر 

  عرف
   Résumé : 
A travers cet article nous 

essayons de brosser un portrait de 

l’évolution des différents points de 

vue législatifs concernant le 

travail de la femme algérienne.  

Pour cela nous allons opérer 

une étude analytique de différents 

textes tels que : charte nationale, 

constitution, code de la famille,  

code de travail, convention 

internationale  concernant le statut 

de la femme, le but étant de mettre 

l’accent sur les points suivants : 

- l’égalité de l’accès au 

travail 

- l’égalité des salaires 

- la couverture sociale 
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الرذي يعتبرر مرن برين أهر   5171الوطنية فيما يخص عمل المرأة مع التر يز على ميثاق 

لحقبررة طويلررة نسرربيا تر ررت آثررارا مررازال المواثيرر  الررذي رسرر  معررال  السياسررة الجزائريررة 

إلى وجهة نظر قانون الأسررة لسرنة  نتطرقث  ، يعيشها المجتمع الجزائري إلى يومنا هذا

، فري مجرال عمررل المررأة باعتبرار  وثيقرة تررنظ  8001حسر  آخرر تعرديل لرره سرنة  5124

، العلاقررات الزوجيررة وتحرردد طبيعررة ونوعيررة هررذ  العلاقررات فرري مختلررف مجررالات الحيرراة

وبعدها ننتقل إلرى عرر  وتحليرل وجهرة نظرر الررئيا عبرد العزيرز بوتفليقرة  فري مجرال 

 51عمل المرأة من خلال برنامجه المقترح في الانتخابات الرئاسرية التري جررت بتراري  

 .5111أفريل 

التي  الجزائرية فصل إلى الحماية القانونية للمرأة العاملةحاولنا التعرف بش ل مث  

، العمل الجزائري في مختلف المجالات المهنية والاجتماعية والصحيةقانون  يوفرها

الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية فيما  تعرضنا إلىوفي الأخير 

 يتعل  بدور وم انة المرأة القانونية في الأسرة والمجتمع.

 

 الجزائرية: المرأة الجزائرية العاملة في الدساتير والمواثيق -1         

 المرأة الجزائرية العاملة  في الدستور: -أ

بالرغ  من التغير في الدساتير الجزائرية إلا أنها تتف  جلها على مبدأ تساوي 

في الفصل  5111سبتمبر  50المرأة والرجل في الحقوق والواجبات فقد جا  في دستور 

راد من  لا الجنسين له  منه على أن "  ل الأف 58المتعل  بالحقوق الأساسية المادة 

 11ليدع  هذ  الحقوق، فقد نصت المادة  5171وأتى دستور  iنفا الحقوق والواجبات"

من الفصل الرابع  الخاص بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن منه على أن : 

الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن  مضمونة،  ما أن " ل المواطنين  

  قائ  على أح ا  مسبقة تتعل  الحقوق والواجبات، و يلغى  ل تمييز متساوون في

 الحرفة". أو العرق أوبالجنس 

على أن: القانون واحد بالنسبة للجميع،  5171من دستور 40 ما نصت المادة 

منه على أن " ت فل الدولة المساواة ل ل  45 ر  أو يعاق  " ما تنص المادة إن يَحِ  أو ي  

ذلك بإزالة العقبات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي تحد المواطنين ، و

في الواقع من المساواة بين المواطنين، وتعوق ازدهار الإنسان، وتحول دون المشار ة 

 .الفعلية ل ل المواطنين في التنظي  السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي "

 

الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية   ل 45وقد ضمن الدستور في المادة 
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 والثقافية للمرأة الجزائرية "   

الفقرة الرابعة منها، على أن للعامل الح  في  11وفي مجال الأجر أ دت المادة 

التساوي في العمل يستلزم التساوي أخذ حصة من الدخل القومي وفقا للمبدأ القائل:" 

 في الأجر"

ل الخاما الخاص بواجبات المواطن من نفا من الفص 25وجا ت المادة 

الدستور لتؤ د وبش ل مباشر مساهمة المرأة في النمو الاقتصادي والتطور الوطني 

أن تشارك  امل المشار ة  على المرأةبحيث جعلته واجبا عليها فقد نصت هذ  المادة: 

ممنوحة للمرأة إلى جان  هذ  الضمانات ال،  iiفي التشييد الاشترا ي والتنمية الوطنية".

الذي أحدث تغيرا جذريا في  5121العاملة من قبل الدستورين السابقين، جا  دستور

الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الجزائري من خلال فتح با  

الثلاث  مدة قاربت التعددية السياسية والتخلي عن المبادئ الاشترا ية التي ح مت البلاد

 . 5111 نوفمبر  82  تعديله في استفتا  ت الذيعقود. و

وقد  را مبدأ المساواة في المجتمع بين الجنسين والقضا  على الخلفيات   

القائمة على الأف ار والمعتقدات الخاطئة عن دور المرأة في المجتمع. فقد جا  في البا  

منه و  الأول الخاص بالمبادئ العامة التي تح   المجتمع الجزائري، الفصل الرابع

منه أن: "  ل المواطنين سواسية أما  القانون،  81الخاص بالحقوق والحريات المادة 

أو الجنس، أو الرأي، ولا يم ن أن يتذرة بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، 

  iii". شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي أو أي

المواطنين وذلك من  ما أ د المشرة على ضرورة احترا  مبدأ المساواة بين 

من نفا الدستور التي تنص على أنه  من واج " المؤسسات ضمان  15خلال المادة 

مساواة  ل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق 

تفتح شخصية الإنسان ، وتحول دون مشار ة الجميع الفعلية في الحياة السياسية،  

 جتماعية، والثقافية ."والاقتصادية،  والا

نلاحظ في هذ  المادة اعترافا صريحا بوجود عقبات تعي  مشار ة جميع     

المواطنين بما فيها المرأة في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

ل المشرة مؤسسات المجتمع مسؤولية ضمان مشار ة الجميع وذلك بإزالة  و حمَّ

 حول دون ذلك.العقبات التي ت

 

"         من نفا الدستور لتؤ د وبش ل لا لبا فيه على 15وجا ت المادة     
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تساوى جميع المواطنين في تقلد المها  والوظائف في الدولة ودون أية شروط أخرى 

 غير الشروط التي يحددها القانون."

لى أن  التي تنص ع 11ويعتبر عمل  ل المواطنين حقا دستوريا من خلال المادة 

"  ما " يضمن القانون في أثنا  العمل الح  في الحماية لكل المواطنين الحق في العمل"

والأمن والنظافة "و ذلك " الح  في الراحة مضمون ، ويحدد القانون  يفيات 

  ivممارسته".

 5121من دستور  11وخاصة المادة  15، 81جليا من خلال المواد  يبدو

 :أن على 5111ر نوفمب 82المعدل في استفتا  

 أما  القانون. متساوونجميع أفراد المجتمع  -

التأ يد على دور المؤسسات الدولة في إزالة جميع العقبات التي من شأنها  -

 الوقوف دون تحقي  هذ  المساواة.

لا تختلف فيه بأي حال من  حقا دستوريالهذ  المواد  أصبح عمل المرأة وفقا -

 الأحوال عن الرجل. 

 يد على المساواة في الأجر بين المرأة والرجل.التأ  -

 

 المرأة  الجزائرية العاملة  في الميثاق الوطني : -ب 

اهتمت المواثي  السياسية  ثيرا بموضوة المرأة في الجزائر منذ الاستقلال  

وذلك للقضا  تدريجيا، على القوانين الفرنسية التي استمر العمل بها  5118الوطني سنة 

ات العشر بعد الاستقلال، والتي  انت في مجملها لا تضمن العدالة طوال السنو

 والمساواة بين أفراد المجتمع.

احتوت نصوصه مجموعة من المبادئ الأساسية تهدف إلى  5114فميثاق    

ترقية الفرد وإدماجه في الحياة  الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وقد ألح هذا الميثاق في 

ون المرأة على إعطا  هذ  الأخيرة الم انة التي تستحقها ،  ما نصوصه المتعلقة بشؤ

، فالمرأة عملياأ د على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والذي يج  أن يمارا 

الجزائرية حس  هذا الميثاق " لا يم ن أن تعزل بأي حال من الأحوال عن الحياة 

  vالسياسية والاجتماعية في الجزائر "

الذي اعتبر  أصحابه أنه "يعبر عن تجربة ، ويعر   5171 غير أن ميثاق  

إستراتيجية" أدرج عملية "ترقية المرأة وتم ينها من المساهمة ال املة في حياة الأمة 

من بين المها  الرئيسية  التي يج  أن تضطلع  viسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا "

ميثاق الوطني إلى الوضع المجحف بها الدولة الجزائرية ففي هذا المجال يتعر  ال
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الذي عانته وتعاني منه المرأة الجزائرية فيقول  "إن وضع المرأة الذي طالما أضرت 

تحسن  ثيرا منذ  به الأف ار الإقطاعية والتقاليد المضادة لروح الإسلا  التحررية، قد

، تلاز  حر  التحرير، بعد ما  انت المرأة في المجتمع  الجزائري محرومة من حقوقها

در ا منحطا وهي عرضة لسلوك تمييزي لجنسها، حظها الجهل ، والأعمال الشاقة 

باختلاف البيئات التي  انت تعيش فيها . وبالرغ   من تحسن حالها الملحوظ، فإن 

ترقيتها المشروعة تتطل  المزيد من الجهود المستمرة والمبادرات الجريئة، وهي ليست 

تماعي الذي أدته المرأة بجان   رفيقها الرجل، أثنا  مرهونة بالدور الوطني والاج

الثورة المسلحة، بل هي مطل  تستلزمه روح العدالة والإنصاف ومـنط  التقد ، 

ومقتضيات الديمقراطية والتنمية المنسجمة السليمة للبلاد والواجبات المطلقة التي 

  viiتفرضها وضعيتها  مواطنة في جزائر حرة ثورية اشترا ية "

المرأة الجزائرية إلى  تردي وضعجع الميثاق الوطني في هذ  الفقرة أسبا  ير 

عاملين أساسين وهما" الأف ار الإقطاعية" و"التقاليد المضادة لروح الإسلا  التحررية". 

هذين العاملين ظهرت آثارهما في الوضعية المزرية التي آلت إليها المرأة وذلك من 

عانت منهما فترة طويلة. وقد غيرت الثورة  خلال مظاهر التمييز والجهل التي

التحريرية من هذ  الوضعية إلا أن ترقيتها تتطل  المزيد من الجهود وفي هذا الإطار 

يتخذ الميثاق الوطني عدة إجرا ات يرى أنه "من شأنها أن تغير من المحيط الذهني 

ا أمنها والعرفي السلبي الذي يما حقوق المرأة المشروعة  زوجة و أ .  ما يم

  viiiالمادي والمعنوي"

 وتتمثل هذ  الإجرا ات فيما يلي:

 المهر الباهظ وإهمال الأطفال الصغار من طرف أزواج لا خل  له ، منع -ا

 ،ترك الزوجات بدون موارد ولا رعاية لأطفاله  - 

وضع حد لظاهرة انتزاة الأطفال بدون سب  والذي لا يضمن للزوجة  -ج

 ،ولا عناية صحيةالمطلقة أي منحة شرعية، 

 ،وضع حد لأسالي  العنف التي تتعر  لها النسا  -د

 منع استغلاله  من طرف فئة من العناصر المضرة بالمجتمع.  -هـ

أما في مجال العمل "وانطلاقا من مبدأ المساواة بين الجنسين ، فإن الاشترا ية 

ائلية بوصفها أما وزوجة التي تعترف بالم انة الأساسية التي تحتلها المرأة في الخلية الع

  ixومواطنة تشجعها على أن تشتغل، لأن في ذلك مصلحة المجتمع"

على ضرورة إشراك المرأة الجزائرية في عملية   ذلك يؤ د الميثاق الوطني
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التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واعتبر إقصا ها وضعية لا تخد  تطور المجتمع. فقد 

تجاهات الرئيسية لسياسة التنمية أن " التعبئة الم ثفة جا  في البا  السادا الخاص بالا

ل ل المواطنين القادرين على العمل في ميدان الإنتاج تطرح قضية تشغيل المرأة. 

فالنسا   يمثلن نصف الس ان  القادرين على العمل ويش لن احتياطا هاما من قوة العمل 

 xرا في التطور الاجتماعي."في البلاد، لا يعني تعطيله إلا ضعفا في الاقتصاد وتأخ

نلاحظ في هذ  الفقرة أن الميثاق الوطني يؤ د على ضرورة التعبئة ال املة  

لجميع الطاقات البشرية الموجودة في المجتمع  بما فيها المرأة، في عملية تنمية المجتمع 

و يعترف بوجود مقاومة اجتماعية تعرقل مشار ة المرأة معتبرا ذلك " ضعفا في 

 اد وتأخرا في التطور الاجتماعي"الاقتص

غير أن الميثاق الوطني نجد  في الفقرة الموالية يشترط في عمل المرأة مراعاة   

خصوصياتها  زوجة وأ  ودورها في الأسرة حيث أ د "على أن إدخال المرأة 

الجزائرية إلى دوائر الإنتاج يج  أن يراعي ما يقتضيه دورها  زوجة، و ربة أسرة 

وهو ما جعل البع  ينتقد  xiدع  العائلة التي تش ل الخلية الأساسية لامة "في بنا  و

وفي هذا الصدد نجد السيدة  ذهبية هذ  الفقرة لأنها تعيد المرأة إلى وظيفتها التقليدية، 

عبروا  تعل  على هذا الفقرة الخاصة بعمل المرأة فتقول منتقدة  أنه " لا يم ن أن نجد 

مستوى الرسمي، فالقضية طرحت بش ل لا لبا فيه حيث نصا أ ثر وضوحا على ال

اعتبرت  الحياة الأسرية من اختصاص المرأة ل ونها " زوجة وربة أسرة " فهي يم ن 

منح لها إلا بطريقة أن تمثل "احتياطا من قوة العمل" غير أن الح  في العمل لا ي  

لذي  يضمن حصرية فقط في حالة عد  تهديد وضعها  زوجة و  أما هذا الوضع ا

  xiiاستقرار العائلة وبالتالي استقرار المجتمع "

من أجل التوفي  ويذه  الميثاق الوطني بعيدا في هذا الصدد حيث نجد  يقترح 

بين حياتها الأسرية وضمان مشار تها في عملية التنمية الوطنية يج  على الدولة أن 

فا اتها، وت ثر بالتالي من تشجع "المرأة على شغل المناص  التي تناس  استعداداتها و 

مرا ز التدري  المهني المتخصصة في أعمال المرأة.  ما يج  أن يحاط تشغيل المرأة 

بقوانين صارمة تحفظ الأمومة، وتوفر أمن الأسرة، وتدخل التحويرات اللازمة على 

 و الأعمال التي يباشرها النسا ، حتى ي ون عمل المرأة أحد عناصر الانسجا  العائلي

  xiiiجتماعي"الا

محفوظ بنون أن " الموقف الرسمي الذي يحاول التوفي   يسجل في هذا الصددو

بين ثلاثة أف ار رئيسية: )الثورة، الاشترا ية ، والعادات العربية الإسلامية ( تعتبر من 

 تناقضات الخطابات الرسمية وذلك ل ون:



 المرأة العاملة في المنظومة التشريعية الجزائرية
 

 

 515 

ثورة التحرير( قد أولا: المرأة مدعوة للمشار ة في البنا  الوطني لأن الثورة )

 حررتها وأعطتها جميع حقوقها المدنية.

للوطن و مشار ة جميع « التنمية الشاملة»ثانيا: إن الاختيار الاشترا ي يعني 

 الجزائريات والجزائريين في البنا  الوطني.

ثالثا : إن الناطقين باس  السلطة الثورية ما فتئوا يرددون وبدون هوادة أن تحرير 

إطار القي  العربية الإسلامية : والأخلاق لا بد من  ن أن يتحق  إلا فيالنسا  لا يم 

المحافظة عليها واحترا  العادات والتقاليد بالرغ  من التغيرات الناتجة عن إجرا ات 

  xivالتحديث والتنمية"

لميثاق الوطني بعد أن قرر مشار ة المرأة في عملية التنمية بصورة  املة فا

رة يشدد على وجو  المحافظة على استقرار العائلة وذلك عن نجد  في الفقرة الأخي

طري  سن قوانين تحفظ الأمومة وتوفر أمن الأسرة، وت يف ظروف العمل مع 

الظروف العائلية والاجتماعية للمرأة. غير أننا نلاحظ هنا أن ال اتبة ذهبية عبروا 

القي  العربية   وال ات  محفوظ بنون الذين يريا في العنصر الثالث والمتمثل في

الإسلامية والتي في رأيهما تمثل الجان  الأخلاقي من المعوقات الرئيسية التي تقف في 

وجه مشار ة المرأة في التنمية الاقتصادية؛ هذين ال اتبين يرفضان الإشارة حتى إلى 

 دور المرأة في الأسرة  زوجة و أ  و مربية.    

مؤسا   ان نا حس  الميثاق الوطنيإن موقف الدولة من عمل المرأة في رأي  

على خلفية ثقافية تسـعى من خلالها الدولة إلى إدماج المرأة في الحياة المهنية دون 

إحداث هزات قد تؤثر على استقرار البنا  الاجتماعي، لهذا جا ت وجهة نظر الدولة 

هذا عن وجهة نظر الدين الإسلامي في جوهرها و  ثيرا في الميثاق الوطني لا تختلف

 .5124الاتجا  يظهر بش ل واضح خاصة بعد صدور قانون الأسرة سنة 

ولهذا يؤ د الميثاق الوطني على ضرورة اتخاذ إجرا ات خاصة بالمرأة العاملة 

في مجال الحماية الاجتماعية وذلك " لتنظي  عمل المرأة بما يتلا   مع واجبات المنزل 

وذلك بأن تقا  تدريجيا وحس   والأسرة، ضمانا لحماية الأمومة على الخصوص،

  xvإم انيات البلاد، دور الحضانة وريا  الأطفال والمطاع  المدرسية "

وتظهر وجهة نظر الدولة بش ل أ ثر وضوح عندما ي لف المرأة الجزائرية 

نفسها قضية الدفاة عن حقوقها فهو يرى أنه " مهما ي ن من أمر، فإن المرأة هي أجدر 

حقوقها و رامتها، تقو  بذلك انطلاقا من سلو ها وأخلاقها،  وأحسن محا  ومدافع عن

وارت ازا على  فاح متواصل ضد المفاهي  السيئة، والأح ا  المسبقة والنوايا الجائرة، 
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فإنها لا تزال  السياسية،والمظال ، والإهانات. أما الدولة التي اعترفت لها ب ل حقوقها 

ومصرة على متابعة الجهود في سبيل  ة،الجزائريملتزمة بالنهو  بتربية المرأة 

  xviترقيتها اللازمة"

وللدفاة عن هذ  الحقوق في إطار تنظي  الاتحاد الوطني للنسا  الجزائريات نجد 

الميثاق الوطني يؤ د على ضرورة التمسك بالمبادئ والمقومات الأساسية للمجتمع  

وذلك من خلال ت ييف عمله  الجزائري لهذا نجد  يرس  المعال  التي يسير وفقها الاتحاد

" حس  المشا ل الخاصة التي يطرحها إدماج المرأة في الحياة العصرية . وعليه أن 

يدرك  ل الإدراك بأن ترقية المرأة ليا معنا  التخلي عن المثل الأخلاقية التي ما انفك 

  xviiشعبنا متشبعا بها"

هر إلى الوجود عق  ر ز نشاط الاتحاد الوطني للنسا  الجزائريات الذي ظوقد تَ 

 استقلال الجزائر في المجالات التالية:

 دور المرأة في الأسرة ، -5

 دور المرأة في العمل خارج المنزل ، -8

 دور المرأة في المؤسسات الصناعية ، -1

 دور المرأة في المجالات الزراعية ، -4

 ،العمل على تنظي  المرأة والعمل على إدماجها في الاتحاد النسائي  -1

الاضطلاة بإعلا  النسا  الجزائريات المهاجرات في أوروبا ودوا  الاتصال  -1

بهن لإعدادهن تربويا وإدماجهن في الحياة الوطنية في تعاون وثي  مع ودادية 

 الجزائريين في أوروبا.

السهر مع الهيئات المعنية على احترا  وتطبي  الإجرا ات المتعلقة بحقوق  -7

  xviii" ل من الميثاق الوطني والدستور.المرأة التي حددها  

ويرى  ذلك أنه " لبلوغ هذ  الأهداف ينبغي للاتحاد الوطني للنسا  الجزائريات  

أن يقو  بعمل دائ  في مجال التوعية والتربية والت وين، وأن يواظ  على رفع مستوى 

حلية. وذلك المرأة الثقافي ووعيها السياسي، وتجنيدها وفقا لمواهبها وطبقا لظروفها الم

في نطاق المها  العملية التي ت تسي صبغة وطنية،  ما يج  أن يسعى باستمرار 

  xixلتوسيع مجال مساهمتها الفعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد"

بالرغ  من جرأة الخطا  التي ميزت المواثي  الوطنية في ذلك الوقت إلا أن 

ر المرأة ش ليا لأنه يحتوى العديد من التناقضات مع البع  رأى فيه خطابا يحر

 عل  على الميثاقتحورية صالحي الدساتير التي صاحبت هذ  المواثي  نجد مثلا  

أن ظروف النسا  ل  تتغير إلا قليلا، موضوعيا، منذ الاستقلال وخلف مسجلة "ب
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ي يزدهر بش ل " ثمة قانون تحت المساواة الش لية في الحقوق التي يعترف بها الدستور،

فاجر" يصل إلى حد ل  يعد ينفع معه شي  والحقوق الممنوحة للمرأة ليست في الواقع 

 سوى واجبات".

التناق  بين الدستور والميثاق فتقول: حتى أن ح  العمل المعترف به  تلاحظو

على أنه " ضرورة ملحة للتنمية ، ليست  ما رأينا لدى قرا ة الميثاق الوطني سوى " 

" يعيد المرأة إلى نضال فردي ويتر ها عزلا  لمواجهة سلطة الأ  أو الزوج  تشجيع

رعاية الأطفال والعناية  المستغلة وبمواجهة القيود المتعددة التي يفرضها عملها؛

  xxبالمنزل الزوجي وأعبائه وقضية الس ن ال ...  ي لا نتحدث عن  رامتها"

 

 :  xxiالجزائري لأسرةالمرأة  الجزائرية العاملة  في قانون ا - 9

من بين الوثائ  التشريعية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية ل ونها 

جا ت لتعيد النظر في الإيديولوجية الرسمية السائدة في ذلك الوقت، فبعد ظهور 

ل  يتم ن المجلا الشعبي الوطني الفصل في الوثيقة النهائية التي ت   5125مشروة 

 5124ول  يت  الفصل فيها. و ت  في الأخير المصادقة عليها سنة  سحبها ثلاث مرات

  الاستقلال. منسنة  88بعد 

ولا بد في هذا الصدد أن نشير  إلى أنه في الحقبة الاستعمارية للجزائر ظلت 

فرنسا تحرص على عد  المساا بالتشريعات الخاصة بالأسرة الجزائرية ) الأحوال 

القاضي  5214أوت  50ر المل ي الصادر بتاري  الشخصية ( "فانطلاقا من الأم

ديسمبر  15بتطبي  الشريعة الإسلامية في ميدان الأحوال الشخصية و ذلك المرسو  

المتضمن تطبي  الشريعة الإسلامية في هذا المجال  5221أفريل  57ومرسو    5211

مرأة في المتضمن إصلاح وضع ال 5115بالنسبة للجزائريين المسلمين و ذلك القانون 

جا  الدين الإسلامي المصدر  المتعل  بتنظي  زواج الإناث" 5111القبائل وقانون 

أن  ل ما ل  يرد النص عليه في هذا  888الرئيسي لهذ  الوثيقة وقد نصت المادة 

 القانون يرجع فيه إلى أح ا  الشريعة الإسلامية.

 1في المؤرخ  55-24يَعتبر قانون الأسرة الصادر بموج  قانون    

المعدل والمتم  بقانون  المادة الثانية 5124يونيو سنة  1المواف  ل  5404رمضان عا  

الخلية . في مادته الثانية أن " الأسرة هي 8001مايو سنة  4المؤرخ في  01-01رق  

وتت ون من أشخاص تجمع بينه  صلة الزوجية وصلة القرابة"  ما  الأساسية للمجتمع

مايو سنة  4المعدلة في  11حيث نصت المادة  ؛على الزوجين حدد هذا القانون ما يج 
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 منه على ضرورة:  8001

 المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتر ة،  -5

 المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترا  والمودة والرحمة، -8

 التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيته ، -1

 ي تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات،التشاور ف-4

 حسن معاملة  ل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامه  وزيارته ،-1

المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى  -1

 والمعروف،

 زيارة  ل منهما لأبويه وأقاربه واستضافته  بالمعروف. -7

ن " ل ل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة المعدلة  أ 17أما المادة 

الآخر" "غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاح ، 

حول الأموال المشتر ة بينهما، التي ي تسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النس  التي 

 تؤول إلى  ل واحد منهما."

أة يم ن أن تحصل على أموال من خلال وهي إشارة ضمنية إلى  ون المر

عملها وي ون مشتر ا مع زوجها وعليه يجوز أن يتفقا في عقد الزواج أو عقد رسمي 

 لاح  على تحديد النس  التي يتحصل عليها  ل طرف.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرة الجزائري ألغي المادتين اللتان توضحان 

 والمتمثلة في : 11حدد حقوقها في المادة بش ل منفصل واجبات وحقوق المرأة. و

 زيارة أهلها من المحار  واستضافته  بالمعروف ، - 

 حرية التصرف في مالها . -

  ذلك والمتمثلة في: 11 ما حدد واجباتها في المادة  

 طاعة الزوج ومراعاته باعتباره رئيس العائلة، -5

 إرضاة الأولاد عند الاستطاعة وتربيته ، -8

 ا  والدي الزوج وأقاربه.احتر -1

أو الموظفة التي تشتغل   " فقد اعتبر الد تور العربي بلحاج أن الزوجة المحترفة

بعمل يقتضي خروجها من البيت ومنعها زوجها عن العمل فل  تستج ، لا نفقة لها على 

 زوجها في حالة عد  اشتراط المرأة العمل خارج البيت حين العقد."

نوني الصريح في مثل هذ  الحالة يبقى المش ل مطروحا وأما  غيا  النص القا

 ما بينا   51وإن  ان مم نا اشتراط خروج المرأة للعمل قبل إبرا  العقد طبقا للمادة 

سابقا، إلا أنه  ما يقول الد تور العربي بلحاج الاشتراط في التوظيف يج  أن ي ون 
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عند اعترا  الزوج عن وهو وجو  طاعة الزوج أي بعبارة أخرى  11طبقا للمادة 

 خروجها للعمل وعد  امتثالها لذلك تصبح ناشزا.

وفي هذا الإطار ذه  القضا  المصري إلى اعتبار زواج الرجل من المرأة وهو 

يعل  أنها تعمل ول  يشترط قبل توقفها عن العمل، يثبت رضا  الزوج الصريح أو 

جت لا تعتبر ناشزا ولا الضمني ولا يجوز له منع زوجته من الخروج للعمل وإن خر

 هتنص على أنف من الفصل الثاني الخاص بالنفقة 74المادة أما    xxiiتسقط نفقتها عليه."

"تج  نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة مع مراعاة أح ا  

"فواج  النفقة على الزوج متولد من إنشا   من هذا القانون" 20و  71و  72المواد 

بطة الزوجية ووف  أح ا  الشريعة الإسلامية هو مقابل احتباا الرجل للمرأة، إذ الرا

يتف  فقها  الشريعة الإسلامية أن الرابطة الزوجية سب  وجود النفقة، وح   من أح ا  

عقد الزواج وح  من الحقوق الثابتة للزوجة على زوجها بمقتضى العقد، لذلك تج  

الزوجة غنية وفي غير حاجة إلى النفقة، وبغ  النفقة على الزوج حتى ولو  انت 

النظر عن  ون دينها مسلمة أو  تابية فهي تستحقها جزا  احتباسه إياها، عملا بذلك 

الأصل ال لي من  ان محبوسا لح  مقصود لغير   انت نفقته عليه، لأنه احتبسه لينتفع 

   xxiiiبه فوج  عليه القيا  بنفقته."

من نفا القانون والتي تتمثل في   الغذا   72المادة وتشمل النفقة ما جا  في     

وال سوة والعلاج، والس ن أو أجرته ، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة " 

" بالدخول بها أو  74من واجبات الزوج، وتج  النفقة  ما هي موضحة في المادة 

 هذا القانون".من  20و  71و  72دعوتها إليه ببينة مع مراعاة أح ا  المواد  

وقد حدد المشرة الجزائري في قانون الأسرة مشتملات النفقة من خلال المادة 

إذ نص على أنها تشتمل الغذا  وال سوة والعلاج وأجرته وما يعتبر حس  العرف  72

والعادة، وحس  الد تور العربي بلحاج فإن المشرة قد أحسن صنعا عندما نص على 

ر من الضروريات في العرف والعادة في إطار المستوى أنه يدخل في النفقة ما يعتب

العا  للحياة الاجتماعية في حدود طاقة الزوج بلا إسراف أو تقصير وإن  ان نص 

لا يحتاج إلى شرح أو تحليل فإنه يج  على قاضي الموضوة في حالة  72المادة 

 النزاة حول النفقة أن يراعي  ل هذ  العناصر"     

على الأ  ما ل  ي ن له مال ، فبالنسبة للذ ور  71د في المادة  ما تج  نفقة الول

إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا  ان الولد عاجزا لآفة عقلية  والإناثإلى سن الرشد 

 ذلك  77أو بدنية أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغنا  عنها بال س " . ونصت المادة 
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الفروة على الأصول حس  القدرة انه "تج  نفقة الأصول على الفروة و على

 الإرث" والاحتياج ودرجة القرابة في 

حرص قانون الأسرة   ل الحرص على تأ يد دور الزوج في تحمل     

مسؤولية إعالة الأسرة إلى درجة  أنه جعل عد  النفقة من بين الأسبا  التي تسمح 

على أنه يجوز  11مادة للزوجة في حالة عد  استيفائها أن تطل  الطلاق، فقد جا  في ال

للزوجة أن تطل  التطلي  في حالة " عد  الإنفاق بعد صدور الح   بوجوبه ما ل  ت ن 

 من هذا القانون "  20 ،71 ،72عالمة بإعسار  وقت الزواج مع مراعاة المواد 

عد هذا جزا  للرجل المقصر في التزاماته نحو الزوجة  ما هو ح  للمرأة و"ي  

   xxivف الرجل واستعمال حقه في الإنفاق وسلطته  ر  عائلة"وحماية لها من تعس

 51 و تجدر الملاحظة  ذلك أن المشرة قد منح الح  للزوجين في المادة   

 أن يشترطا في عقد. "  8001مايو سنة  4المؤرخ في  1-1المعدلة بموج  قانون 

يما شرط ولا س  التي يريانها ضرورية،  كل الشروطالزواج أو في عقد رسمي لاح  

مع  أح ا  هذا القانون"   ، ما ل  تتنافى هذ  الشروطعدم تعدد الزوجات وعمل المرأة

أي تستطيع الزوجة أن تتف   مع الزوج أثنا  إبرامهما عقد الزواج أن تمارا عملا إذا 

إذن فبمقتضى هذ   ،ل  ت ن تعمل أو مواصلة العمل إذا  انت تمارا عملا قبل الزواج

وجين أن يتفقا على  ل ما يريانه مناسبا لحياتهما الزوجية ما ل  يخالف المادة يم ن للز

 ذلك القانون.

من خلال هذ  المواد التي تحدد طبيعة العلاقات بين الزوج والزوجة يتبين أن 

هذ  النظرة تختلف عن وجهة نظر الـدساتير القائمة على منح المرأة الح  ال امل في 

ت ول  يحدد أي شرط أو ظرف لخروجها إلى العمل، مزاولة عملا مأجورا خارج البي

الذي يؤ د على ضرورة مشار ة المرأة في عملية التنمية  5171والميثاق الوطني لسنة 

الشاملة للمجتمع مع مراعاة  ما ذ رنا سابقا دور المرأة  زوجة و ربة بيت ، بالمقابل 

 د على دور المرأة نجد هذ  المواد  تتف  مع وجهة نظر الدين الإسلامي الذي يؤ

الأساسي داخل الأسرة ويمنحها مجالا لممارسة عمل مأجور وف  شروط وضرورات 

من قانون الأسرة   71اجتماعية واقتصادية ، ونستشف ذلك بش ل واضح في المادة 

حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة التي تنص على أنه في  "

على أن الأ  بعد وفاة زوجها تصبح  ولية على  27المادة    ما جا  فيعلى ذلك " 

 أولاد  القصر.

 4المؤرخ في  01-1وبالرغ  من التعديلات التي أدخلت عليه بموج  قانون 

سنة ل قانون الأسرة المبادئ الأساسية التي قا  عليها روح إلا أنه حافظ على 8001مايو 
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 خطاب السياسي :المرأة الجزائرية العاملة في ال - 3

للوقوف على وجهة نظر رئيا الدولة الجزائرية فيما يتعل  بم انة ودور  

 51المرأة في المجتمع ارتأينا التطرق إلى ما جا  في البرنامج المقترح في انتخابات 

 في مجال ترقية المرأة، فقد جا  في هذا الخصوص ما يلي:   5111أفريل 

لى  افة أش ال الميز التي تعي ، أو تحول " يتعين  ذلك العمل على القضا  ع

دون التعبير عن القدرات الفردية، أو ينجر عنها التهميش. وفي هذا الإطار بالذات 

تفر  ترقية المرأة وجوبها بصورة طبيعية. والانشغال هذا يمليه مطل  الانسجا  مع 

أعداد متزايدة التحولات المتعددة التي شهدها مجتمعنا، والتي جعلت الفتيات يصلن، وب

وفي ظل المساواة بينهن وبين الفتيان، إلى جميع التخصصات المهنية المتداولة في 

 العال  المعاصر" 

والمسعى هذا ينسج  تما  الانسجا  مع القي  الإسلامية الراسخة لدى شعبنا، القي  

بين  بمفهومها الصحيح وما يحمله من معاني الإنسانية والإنعتاق والعدالة. فلا تنافر

الأصالة و العصرنة. بالتالي يتعين في إطار هذا التواؤ ، أن يؤ د القانون المبادئ 

الدستورية ويتطور وف  الاحتياجات التي يفرزها ما يجري من تحولات في العال  

ويم ن أن نستخلص من هذ   xxvوالمجتمع، دون مساا بروح ما جا  به القرآن ال ري "

 الخطا  ما يلي:

دولة في ترقية المرأة ضرورة تفرضها التغييرات التي شهدها يرى رئيا ال -

المجتمع الجزائري خاصة بعد اقتحا  الفتيات لجميع التخصصات المهنية العصرية مثلها 

 مثل الفتيان.

يؤ د الرئيا على أن عملية ترقية المرأة لا تتعار  مع القي  الإسلامية  -

 الة و العصرنة" بمفهومها الصحيح ولا يوجد " تنافر بين الأص

ضرورة مسايرة القانون للمبادئ الدستورية في مجال المرأة، وقد يقصد  -

الرئيا بهذا قانون الأسرة والذي بدأ بالفعل المجلا الإسلامي الأعلى التف ير في إدخال 

التعديلات اللازمة التي تجعله يتواف  مع المبادئ الدستورية وهو ما ت  من خلال 

   .8001ت في قانون الأسرة سنة التعديلات التي تم
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 أولا:  في مجال الاستخدام واستحقاقات الأجر : 

، المتعل  بعلاقات 5110أفريل  85المؤرخ في  55-10منح قانون العمل رق   

العمل في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على ح  العمال في إطار علاقة العمل 

في الحماية من أي تمييز لشغل منص  عمل غير المنص  القائ  على أهليته  

 من نفا القانون على أن: -57-واستحقاقاته  تبعا لذلك تنص المادة 

ح ا  المنصوص عليها في الاتفاقيات تعد باطلة وعديمة الأثر  ل الأ 

والاتفاقيات الجماعية أو عقد العمل التي من شأنها أن تؤدي إلى تمييز بين العمال،  يفما 

أو  والجنس  ان نوعه في مجال الشغل والأجرة أو ظروف العمل، على أساا السن

لانتما  إلى نقابة الوضعية الاجتماعية أو النسبية والقرابة العائلية والقناعات السياسية وا

 أو عد  الانتما  إليها."

نلاحظ هنا أن المشرة الجزائري يؤ د على أن ت ون شروط الالتحاق بالعمل 

محددة بالأطر العلمية العقلانية التي تعتمد أساسا على  فا ة وتأهيل طال  العمل بغ  

 .نوع جنسه أو لونه أو أصله أو انتمائه السياسي أو القبليالنظر عن 

في المادة  55-10فة إلى ما سب  أوج  المشرة الجزائري في القانون رق  إضا

: على  ل مستخد  ضمان المساواة في الأجر بين العمال ل ل عمل متساوي القيمة 24

:  ل من ارت   مخالفة لأح ا  هذا القانون 545في المادة وعاق   بدون أي تمييز."

 4000إلى  8000امة مالية تتراوح من بغر الشبان والنسوة بظروف استخدامالمتعلقة 

 دج وتطب   لما ت ررت المخالفة المعاينة" 

جزا ات مادية في حالة مخالفة الأح ا  المتعلقة  548 ما أدرج في المادة 

غرامة مالية تتراوح  حيث فر  وإقامة التمييز في هذا المجال بالاستخدا  والروات 

للعمل ي ون من  جماعية أو اتفاقا جماعيا دج  ل من يوقع اتفاقية 1000إلى  8000من 

،  ما  الشغل أو الراتب وظروف العمل إقامة تمييز بين العمال في مجال شأن أح امهما

 من هذا القانون .على أنه "يعاق   57وردت في المادة 

دج وبالحبا مدة  50000دج إلى  8000في حالة العود بغرامة تتراوح من 

 هاتين العقوبتين فقط.( أيا  أو بإحدى  1ثلاثة )

 

 ثانيا: في مجال التكوين والتدريب :

حرص المشرة الجزائري على ضرورة توفير  ل الإم انيات اللازمة لت وين 

من  17وتدري  العمال في مختلف مجالات نشاطاته  ، بمقتضى ذلك تنص المادة 

على  55-10الفصل الخاما الخاص بالت وين والترقية خلال العمل،  من قانون العمل 
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أنه : يج  على  ل مستخد  أن يباشر أعمالا تتعل  بالت وين وتحسين المستوى لصالح 

 العمال، حس  برنامج يعرضه على لجنة المشار ة لإبدا  الرأي.

 ما يج  عليه، في إطار التشريع المعمول به، أن ينظ  أعمالا تتعل  بالتمهين 

 ية ضرورية لممارسة مهنة ما.لتم ين الشبا  من ا تسا  معارف نظرية وتطبيق

وقد حرص المشرة على جعل الت وين والتدري  في إطار علاقة العمل ح  من 

الفقرة الرابعة على أنه يح  للعمال في: الت وين  1حقوق العامل، فقد جا  في المادة 

 العمل.المهني والترقية في 

 

 ثالثا: في مجال عمل المرأة الليلي :

اية للمرأة العاملة في هذا المجال من خلال تحديد  المشرة الجزائري حم منح

 يحددالمشرة في البداية  ، حيث نجدلاوقات التي لا يم ن للمرأة أن تعمل أثنا ها

تحدد العمل  بأن55-10من قانون رق   87المادة  حيث جا  فيساعات العمل الليلي 

الخامسة صباحا. الليلي بثماني ساعات وذلك من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة 

وتر ت مسألة تحديد قواعد وشروط العمل الليلي والحقوق المرتبطة به إلى الاتفاقيات 

" تشغيل العمال من  لا الجنسين  منع من أنه 82في المادة ، وأو الاتفاقات الجماعية

 ( سنة  املة في أي عمل ليلي. 51الذين يقل عمره  عن تسع عشرة )

الة النسا  العاملات من العمل بالليل مهما  انت استثنى المشرة في هذ  الحو

ل نه ، يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية :81سنه  فقد جا  في المادة 

لمفتش العمل المختص إقليميا أن يمنح رخصا خاصة، عندما تبرر ذلك طبيعة  يجوز

 النشاط وخصوصيات منص  العمل.

 

 ية والغيابات :رابعا : العطل والراحة القانون

على "ح  العامل في الراحة يو   55-10من القانون رق   11تنص المادة   

 امل في الأسبوة. وت ون الراحة الأسبوعية العادية في ظروف العمل العادية يو  

 الجمعة.

: على أنه يم ن تأجيل الراحة الأسبوعية أو التمتع بها في يو  17و تنص المادة 

 الضرورات الاقتصادية أو ضرورات تنظي  الإنتاج.آخر إذا استدعت ذلك 

ويح  للهيئات والمؤسسات الأخرى أن تجعل الراحة الأسبوعية تناوبية ، إذا 

 ان التوقف عن العمل فيها يو  العطلة الأسبوعية يتعار  مع طبيعة نشاط الهيئة أو 



   عمار مانع

 510 

 المؤسسة أو يضر العمو .

الأطفال في العمل فقد حذر وحرصا من المشرة الجزائري على راحة النسا  و

من نفا  541أن يستغل هؤلا  خارج نطاق ساعاته  القانونية المحددة وذلك وفقا للمادة 

في البا  الثامن منه والخاص بالأح ا  الجزائية : يعاق   ل من  55-10القانون رق  

العمل خالف أح ا  هذا القانون المتعلقة بمدة العمل القانونية الأسبوعية واتساة فترة 

فيما يخص اليومية والحدود في مجال اللجو  إلى الساعات الإضافية والعمل الليلي، 

دج وتطب  العقوبة عند  5000دج إلى  100بغرامة مالية تتراوح من  الشبان والنسوة

  ل مخالفة معاينة وت رر بحس  عدد العمال المعنيين.

أنه " يعاق  بغرامة من نفا القانون على  544وفي نفا السياق تؤ د المادة 

دج  ل مستخد  يخالف أح ا  هذا القانون  8000دج إلى  5000مالية تتراوح من 

 المتعلقة بالراحة القانونية ، ويت رر تطبيقها حس  عدد العمال المعنيين."

الفرة الثاني من الفصل  11أما فيما يخص مجال الغيابات فقد جا  في المادة 

ونية والعطل والغيابات على أن  يح  " للمرأة أن تستفيد الرابع والخاص بالراحة القان

خلال فترات ما قبل الولادة وما بعدها من عطلة الأمومة طبقا للتشريع المعمول به ، 

ويم نهن الاستفادة أيضا من تسهيلات، حس  الشروط المحددة في النظا  الداخلي للهيئة 

 المستخدمة."

 

مرأة العاملة في ظل قانون العمل العطل القانونية الممنوحة للخامسا:

 الجزائري:

على أنه تستفيد العاملات خلال فترات  55-10من قانون العمل  11نصت المادة 

ما قبل الولادة وما بعدها من عطلة الأمومة طبقا للتشريع المعمول به. ويم نهن 

الاستفادة أيضا من تسهيلات، حس  الشروط المحددة في النظا  الداخلي للهيئة 

المستخدمة، وللوقوف على الإجرا ات المتخذة في هذا المجال نحاول معرفة القوانين 

 الخاصة بالتأمين على الولادة ، والحماية الاجتماعية. 

 

 

 التأمين على الولادة : -

تعتبر نوعية وطبيعة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة من بين أه  العوامل 

على استقرار حياتها المهنية والأسرية. ويعتمد نظا  الحماية التي تساعد المرأة العاملة 

الاجتماعية على مبدأ مشار ة العمال في تمويل صندوق الضمان الاجتماعي. وبهذا 
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ي ون للمرأة العاملة الح  في الاستفادة ال املة من هذ  الحماية الاجتماعية المقدمة 

 ل العمال بالنسبة لحالات: المر ، لجميع العمال. غير أنه خارج الخدمات التي تقد  ل

العجز، حوادث العمل، الشيخوخة، فإن نظا  الضمان الاجتماعي الجزائري يستجي  

 55-21لخصوصيات المرأة العاملة. ففي مجال التأمين على الولادة و طبقا للقانون رق  

ولادة المتعل  بالتأمينات الاجتماعية في مجال التأمين على ال 5121يوليو  8بتاري  

 منه: على أن تشمل أدا ات التأمين على الولادة:  -81تنص المادة 

 الأدا ات العينية: فالة المصاريف المترتبة عن الحمل والوضع وتبعاته. -5

الأدا ات النقدية: دفع تعويضة يومية للمرأة العاملة التي تضطر بسب   -8

 الولادة إلى الانقطاة عن العمل.

على أنه: لا  -55-21من نفا القانون رق   84ادة الم ويشترط في ذلك حس 

يجوز منع أدا ات التأمين على الولادة ما ل  يت  الوضع على يد طبي  أو مساعدين 

دا ات التأمين على الولادة أطبيين مؤهلين، ما عدا ما خالف ذلك لأسبا  قاهرة، وتقد  

تممت هذ  المادة إذا تعل  الأمر بوضع عسير أو بتبعات الوضع المرضي " ، وقد 

: لا يم ن في هذ  الحالة، أن ت ون مدة 5111يوليو  1المؤرخ في  -57-11بالأمر رق  

الأدا ات العينية والنقدية الممنوحة ونسبتها أقل من الأدا ات التي ينص عليها التأمين 

 من نفا القانون المشار إليه آنفا. -81المادة -على الولادة." 

من القانون  81ينية وبمزيد من التوضيح تنص المادة وفيما يخص الأدا ات الع

على أن  تعو  المصاريف المتعلقة بالتأمين على الولادة وفقا للشروط  -55-21رق  

 التالية:

من التعريفات  % 122أساس تعو  المصاريف الطبية والصيدلية على  -5

 المحددة عن طري  التنظي .

المستشفى على نفا الأساا لمدة  تعو  مصاريف إقامة الأ  والمولود في -8

 أقصاها ثمانية أيا .

المعدل  55-21من قانون  82وفيما يتعل  باستحقاقات الإجازة نصت المادة 

على أن : ي ون للمرأة العاملة  5111يوليو  1المؤرخ في  57-11والمتم  بالأمر رق  

ة تساوي الحق في تعويضه يوميالتي تضطر إلى التوقف عن عملها بسب  الولادة 

 من الأجر اليومي بعد اقتطاة اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة." % 122

من نفا القانون  81ويحدد المشرة الجزائري الشروط والمدة في المادة   

 المعدل والمتم  بالأمر رق  
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على أن: تتقاضى المؤمنة لها، شريطة أن  5111يوليو  1المؤرخ في  -57 -11

تعويضة يومية لمدة  أربعة عشر ور أثنا  فترة  التعوي ، تتوقف عن  ل عمل مأج

( أسابيع منها قبل التاري  المحتمل 1، تبدأ على الأقل ستة )( أسبوعا  متتاليا14)

للولادة. وعندما تت  الولادة قبل التاري  المحتمل، لا تقلص فترة التعوي  المقدر بأربعة 

هذ  المدة الزمنية الممنوحة للمرأة  وفي هذا الصدد وإذا قارنا xxvi( أسبوة."54عشر )

من قانون  581العاملة الجزائرية بمثيلاتها المصرية نجد فرقا  بيرا بينهما، ففي المادة 

العمل المصري نجد أنها تنص على أنه" يجوز للعاملة أن تحصل على إجازة وضع 

  شهادة تشمل المدة التي تسب  الوضع والتي تليها، بشرط أن تقد خمسون يومامدتها 

طبية مبينا بها التاري  الذي يرجح حصول وضعها فيه، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال 

 الأربعين يوما التالية للوضع، ...."

 ما يوجد فرق في التعويضة ، فالمشرة الجزائري نجد  يمنح المرأة العاملة في 

 المصري من الأجر اليومي بينما المشرة %122هذ  الحالة تعويضية يومية تساوي 

"يصرف للعاملة المصري ينص على أن من قانون العمل 584نجد  في المادة  مثلا 

من أجرها بشرط أن ت ون  % 02عن مدة إجازة الولادة التي تحصل عليها أجرا يعادل 

قد أتمت وقت انقطاعها عن العمل سبعة شهور متوالية في خدمة صاح  العمل نفسه ، 

  xxviiآخر." وبشرط ألا تشتغل لدى صاح  عمل

 

 الخدمات الاجتماعية التكميلية: -

تستفيد المرأة العاملة من الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الثالثة 

الذي يحدد محتوى  5128مايو سنة  51المؤرخ في  571-28من المرسو  رق  

جتماعية الخدمات الاجتماعية و يفية تمويلها على أنها من حيث المبدأ؛ تعد الخدمات الا

التابعة للهيئة المستخدمة م ملة لأعمال الدولة والجماعات المحلية والهيئات 

 المتخصصة، ويت  الت فل بها تطبيقا للتشريع والتنظي  المعمول بهما.

 ويم ن القيا  بهما في المجالات الآتية: 

 الخدمات الصحية، دور الأمومة وريا  الأطفال ،  ،المساعدة الاجتماعية -

ضة الجماهيرية، أنشطة الثقافة والتسلية ، الأنشطة الرامية إلى تنمية الريا

السياحة الشعبية، مثل الجولات ومرا ز الاستجما ، ومرا ز الاصطياف، ومرا ز 

الاستراحة العائلية، تعاونيات الاستهلاك،الأنشطة ذات الطابع الإداري الرامية إلى 

وتنص  لتشريع والتنظي  المعمول بهما"تسهيل إنشا  التعاونيات العقارية في إطار ا

المادة الرابعة من نفا المرسو  بأنه "ينتفع بالخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيئة 
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 xxviiiالمستخدمة، العمال والمتقاعدون، والأسر التي يت فلون بها"

 يوفر هذا المرسو  حماية خاصة للمرأة العاملة في مجالات :

أسبوعا (، و الاستفادة من  54بل وبعد الولادة ) الإجازة الممنوحة للمرأة ق -5

 دور الأمومة عاملان يوفران حماية صحية للمرأة العاملة والطفل.   

دور الحضانة و ريا  الأطفال مؤسستان اجتماعيتان يم ن لهما أن تساعدا  -8

ي الزوجة العاملة التي لها أولاد ولو نسبيا في التوفي  بين عملها خارج الفضا  الأسر

 وتربية ورعاية أبنائها.

إن منع المشرة المرأة من العمل الليلي إلا في حالات نادرة من شأنه أن  -1

 يعطي للمرأة فرصة أ بر لتعوي  طاقتها، والقيا  برعاية أطفالها.

 

 الاتفاقيات الدولية حول المرأة وموقف الدولة الجزائرية: -5

تي اعتمدت وعرضت للتوقيع يعود تاري  مصادقة الجزائر على الاتفاقية ال

 52المؤرخ في  14/520والانضما  بموج  قرار الجمعية العامة لام  المتحدة 

.ول  توقع الجزائر على هذ  الاتفاقية 5125سبتمبر  1تاري  بد  النفاذ:  5171ديسمبر 

 وصادقت عليها في نفا التاري . 5111ماي  88إلا في 

مصادقة على هذ  الاتفاقية اتخاذ حث الدول ال 55ويظهر من خلال المادة 

 الإجرا ات التي من شأنها مساعدة المرأة على ممارسة وظيفة، فقد جا  فيها أن:

على التمييز ضد  التدابير المناسبة للقضاءتتخذ الدول الأطراف جميع  -5 

الرجل والمرأة، نفا  ، على أساا المساواة بينالمرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها

 :ولا سيماالحقوق 

 ،لجميع البشر الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا -أ

معايير اختيار  الح  في التمتع بنفا فرص العمالة، بما في ذلك تطبي  - 

 واحدة في شؤون الاستخدا ،

ونوة العمل، والح  في الترقية والأمن على  الح  في حرية اختيار المهنة -ج

ح  في تلقى التدري  وإعادة التدري  وال العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة،

 والتدري  المهني المتقد  والتدري  المت رر، المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية

الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والح  في المساواة في  الح  في المساواة في -د

ملة في تقيي  بالعمل ذي القيمة المساوية، و ذلك المساواة في المعا المعاملة فيما يتعل 

 العمل، نوعية
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والبطالة  الح  في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد -هـ

و ذلك الح   والمر  والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عد  الأهلية للعمل،

 في إجازة مدفوعة الأجر،

ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة  الح  في الوقاية الصحية وسلامة -و

 .نجا الإ

 ما حثت الدول على أن الزواج والأمومة لا يج  أن يمثلان وضعا يم ن أن 

 ما يلي: 55يعي  المرأة في العمل فقد جا  في الفقرة الثانية من المادة 

ضمانا لحقها ، المرأة بسبب الزواج أو الأمومة لمنع التمييز ضدتوخيا  -8

 :لمناسبةالأطراف التدابير ا ، تتخذ الدولالفعلي في العمل

الأمومة والتمييز في الفصل  لحظر الفصل من الخدمة بسب  الحمل أو إجازة  -ا

 على المخالفين، من العمل على أساا الحالة الزوجية، مع فر  جزا ات

بمزايا اجتماعية مماثلة  لإدخال نظا  إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة - 

 الاجتماعية، أو للعلاوات دون فقدان للعمل الساب  أو لاقدمية

الوالدين من الجمع بين  لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتم ين -ج

الحياة العامة، ولا سيما عن  الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشار ة في

 الأطفال، طري  تشجيع إنشا  وتنمية شب ة من مراف  رعاية

 .يثبت أنها مؤذية لها اصة للمرأة أثنا  فترة الحمل في الأعمال التيلتوفير حماية خ -د

بالمسائل المشمولة بهذ  المادة  يج  أن تستعر  التشريعات الوقائية المتصلة -3

والت نولوجية، وأن يت  تنقيحها أو إلغاؤها أو  استعراضا دوريا في ضو  المعرفة العلمية

من الاتفاقية أنها تحَث الدول  55خلال المادة  يلاحظ من .توسيع نطاقها حس  الاقتضا 

المصادقة عليها و اتخاذ الإجرا ات القانونية اللازمة للقضا  على أش ال التمييز ضد 

المرأة العاملة، وذلك من خلال: منحها العمل، والتساوي في الأجر، وتوفير جميع 

أة وظيفتها مثل الظروف المناسبة المهنية والاجتماعية والصحية ل ي تمارا المر

الرجل.  ما نجد الاتفاقية في مادتها الخامسة العنصر )ا(، تدعو الدول إلى ضرورة 

 اتخاذ "جميع التدابير لتحقي :

، بهدف تحقي  تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة -أ

على الاعتقاد  القضا  على التحي زات والعادات العرفية و ل الممارسات الأخرى القائمة

 .أدوار نمطية للرجل والمرأةب ون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على 

وهي الحث على إعادة النظر في توزيع الأدوار "التقليدية" للمرأة والرجل في 

 جميع المجتمعات، باعتبارها أدوار نمطية وناتجة عن معتقدات وممارسات خاطئة.  
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ربية المصادقة على اتفاقية القضا  على جميع أش ال غير أن جميع الدول الع

الخاصة ( 1)التمييز ضد المرأة تحفظت على عدد من المواد يأتي على رأسها المادة 

) تونا هي البلد العربي الوحيد الذي رفع تحفظه أخيرا  بالمساواة في قانون الجنسية

 الأحوال الشخصية. الخاصة بالمساواة في قانون  (51) على هذ  المادة( والمادة

جدول يبين تحفظات الدول العربية على اتفاقية القضا  على جميع  يأتيوفيما 

 أش ال التمييز ضد المرأة: 

 

 الدولة
المواد المتحفظ 

 عليها
 81. 51. 51 تونا

 الجزائر
9  .2 .15 .

11 .92 
 51. 8 ليبيا

 مية ل ما يتناق  مع الشريعة الإسلا موريتانيا 81. 51. 1.  8 مصر

 81. 51. 51. 1.  8 المغر  81. 51. 1.  8 العراق

 السعودية 51. 51. 1 الأردن
. و ل ما يتعار  مع الشريعة 81. 8

 الإسلامية

 81 اليمن 81. 51.  1. 7 ال ويت

   1 لبنان

من خلال هذا الجدول يبدو أن معظ  الدول العربية تحفظت على مجموعة من 

يعة الإسلامية، وهناك بع  الدول ل  تحدد المواد التي المواد التي تتعار  مع الشر

كل ما يتناقض مع الشريعة  -تراها تتعار  مع الشريعة الإسلامية وا تفت بإشارة 

في حين نجد أن الدول الأخرى أشارت صراحة إلى المواد المتحفظ عليها  - الإسلامية

 .( 81-51-51-1-8ومن بينها الجزائر و ه  ) 

الدول الأطراف تشج  جميع أش ال التمييز ضد أن  الثانية مادة فقد جا  في ال 

وتتف  على أن تنتهج، ب ل الوسائل المناسبة ودون إبطا ، سياسة تستهدف  المرأة،

 :على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيا  بما يلي القضا 

 ية أو تشريعاتها المناسبةمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطن إدماج -ا

لهذا المبدأ  الأخرى، إذا ل  ي ن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، و فالة التحقي  العملي

 من خلال التشريع وغير  من الوسائل المناسبة،
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المناس  من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناس   اتخاذ - 

 لمرأة،لحظر  ل تمييز ضد ا من جزا ات،

المساواة مع الرجل، وضمان  فر  حماية قانونية لحقوق المرأة على قد   -ج

الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى  الحماية الفعالة للمرأة، عن طري  المحا   ذات

 في البلد، من أي عمل تمييزي،

الامتناة عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، و فالة  -د

 ،السلطات والمؤسسات العامة بما يتف  وهذا الالتزا  تصرف

التدابير المناسبة للقضا  على التمييز ضد المرأة من جان  أي  اتخاذ جميع -هـ

 مؤسسة، شخص أو منظمة أو

لتغيير أو إبطال  اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، -و

 تمييزا ضد المرأة، ف والممارسات التي تش لالقائ  من القوانين والأنظمة والأعرا

  .تمييزا ضد المرأة إلغا  جميع الأح ا  الجزائية الوطنية التي تش ل -ي

 تمنح المرأة حقوقا مساوية لحقوق الدول الأطرافالتاسعة أن  وجا  في المادة

 يترت  وتضمن بوجه خاص ألا ،الرجل في ا تسا  جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها

تتغير تلقائيا  على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثنا  الزواج، أن

 .الزوج جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفر  عليها جنسية

  .بجنسية أطفالهما تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لح  الرجل فيما يتعل  -

ترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع تع  بأنالمادة الخامسة عشرة ونصت 

الدول الأطراف منح المرأة، في الشؤون المدنية، ،  ما يتوج  على أما  القانون الرجل

 ة,قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلي أهلية

 العقود وإدارةوت فل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرا  

 .القضائية الممتل ات، وتعاملهما على قد  المساواة في جميع مراحل الإجرا ات

الص وك الخاصة التي  تتف  الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواة و

تمنح   للمرأة باطلة ولاغيه ي ون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية

فيما يتعل  بالتشريع المتصل بحر ة  رجل والمرأة نفا الحقوقالدول الأطراف ال

 .الأشخاص وحرية اختيار محل س ناه  وإقامته 

 الدول الأطراف للقضا  التي يج  أن تتخذها لمناسبةا أما فيما يتعل  بالتدابير

وبوجه  على التمييز ضد المرأة في  افة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية،

السادسة فقد جا  في المادة  تضمن، على أساا المساواة بين الرجل والمرأةخاص 

 بأن ت ون للمرأة: عشرة
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 عقد الزواج، نفا الح  في -ا

برضاها الحر  نفا الح  في حرية اختيار الزوج، وفى عد  عقد الزواج إلا - 

 ال امل،

 فسخه، نفا الحقوق والمسؤوليات أثنا  الزواج وعند -ج

 ق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغ  النظر عن حالتهمانفا الحقو -ح

الأطفال  الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، ي ون لمصلحة

 الاعتبار الأول،

للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل  نفا الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك -هـ

ات والتثقيف والوسائل ال فيلة بتم ينها من المعلوم والذي يليه، وفى الحصول على

 ممارسة هذ  الحقوق،

 نفا الحقوق والمسؤوليات فيما يتعل  بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال -د

الوطني،  وتبنيه ، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذ  المفاهي  في التشريع

 ار الأول،وفى جميع الأحوال ي ون لمصلحة الأطفال الاعتب

الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الح  في اختيار اس   نفا -ز

 ونوة العمل، الأسرة والمهنة

الممتل ات والإشراف  نفا الحقوق ل لا الزوجين فيما يتعل  بمل ية وحيازة -ح

 .أو مقابل عو  عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سوا  بلا مقابل

جميع الإجرا ات  خطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذلا ي ون ل -

ولجعل تسجيل الزواج  الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج

 .في سجل رسمي أمرا إلزاميا

مساسا بسيادة الدول العربية  ونه ينص على  التاسعة والعشرين المادةواعتبرت 

الأطراف للتح ي  حول تفسير أو  و أ ثر من الدولبين دولتين أعر  أي خلاف 

بنا  على طل   لا يسوى عن طري  المفاوضات، وذلك والذي تطبي  هذ  الاتفاقية

تاري  طل   واحدة من هذ  الدول. فإذا ل  يتم ن الأطراف، خلال ستة أشهر من

لأطراف أولئك ا التح ي ، من الوصول إلى اتفاق على تنظي  أمر التح ي ، جاز لأي من

 .الأساسي للمح مة إحالة النزاة إلى مح مة العدل الدولية بطل  يقد  وفقا للنظا 

تصديقها أو الانضما   لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذ  الاتفاقية أوو 

المادة. ولا ت ون الدول الأطراف  من هذ  5إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 

  .أبدت تحفظا من هذا القبيل فقرة إزا  أية دولة طرفالأخرى ملزمة بتلك ال
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هذ  المادة أن تسح  هذا  من 8لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة و

 المتحدة. التحفظ متى شا ت بإشعار توجهه إلى الأمين العا  لام 

 هذ  المواد: منالجزائر  موقفويم ن أن نسجل الملاحظات التالية حول  

ر على المواد التي تما الأحوال الشخصية باعتبارها تما ما تحفظت الجزائ -

نصت عليه الشريعة الإسلامية فيما يتعل  بحقوق وواجبات المرأة والرجل داخل 

 ما رفضت جميع التدابير التي من شأنها الما  -(81-1 -8مؤسسة الأسرة. )المواد 

 (81مادة ، وال1بسيادة وقوانين وتشريعات الدولة الجزائرية ) المادة 

وهي  5111 ما يلاحظ أن الجزائر وقعت وصادقت على هذ  الاتفاقية سنة  -

في الحقيقة مرحلة حرجة في حياة المجتمع الجزائري ) فترة المأساة الوطنية( التي 

عرفت الجزائر أضعف مراحل تاريخها منذ استقلالها، وهو ما يطرح عدة تساؤلات 

 ك الوقت.عن أسبا  توقيع هذ  الاتفاقية في ذل

من قانون الأسرة  51( مع المادة 55يتعار  مبدأ الح  في العمل ) المادة  -

التي لا ترى عمل المرأة حقا بل اتفاقا بين الزوجين يت  تدوينه في عقد رسمي، في حين 

من الدستور و التي تنص على أحقية جميع المواطنين في  11نجد  يتف  تماما مع المادة 

 العمل.

 

 

 

 

 

 

 صة:الخلا

ن  واإن وجهة نظر الدولة الجزائرية تنبع من تصور إيديولوجي  يشمل الج

للمرأة الجزائرية، هذا التصور يختلف من وثيقة  ةوالاجتماعي ةوالاقتصادي ةالسياسي

لأخرى، فالدستور الذي تغير عدة مرات، والذي يتس  بالعمومية ينظر للمرأة من جانبها 

الرجل في الحقوق والواجبات، وتدع  المواثي  الإنساني على أنها لا تختلف عن 

الوطنية هذا المبدأ وتمنح في نصوصه حيزا أ بر للمرأة، وتفصل أ ثر في تحديد دورها 

في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد مؤ دة على أهمية دورها الأسري، 

لمار سية التي ذ رناها وهذا ما جعل العديد من أصحا  التيارات المتأثرة بالنظرية ا

سابقا يصفونه بعد  التخلص من النظرة الاجتماعية التقليدية للمرأة لأنه في رأيه    
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يشدد على وظيفة المرأة  أ  ربة بيت ولأنها حسبه  تقلل من قيمة المرأة و تجعلها 

 تعيش تحت سلطة الرجل الاقتصادية.

قافية والحضارية للمرأة أما قانون الأسرة فقد جا  لت ريا المرجعية الث   

الجزائرية، وذلك من خلال إصدار قانون مستمد من الشريعة الإسلامية، ينظ  الحقوق 

 .يةالإسلام الشريعة مع وجهة نظر بش ل عا  والواجبات الزوجية بش ل يتماشى

بالإضافة إلى مساواته في العمل و الأجر بين الرجل  قانون العمل الجزائريأما 

لعاملة في مجال العمل الليلي، توفير وسائل لتدعي  ليمنح حماية خاصة  والمرأة  فإنه

منحها إجازات وتعويضات خاصة  ما  دور الحضانة ، ريا  الأطفال،   ؛عمل المرأة

 أثنا  الحمل وبعد الوضع، ومنحها أوقات للتفرغ لأبنائها الصغار.

تحفظت على بع  و أما الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية

تحث على القضا  على جميع  ، فهيالتي رأت فيها تعارضا مع المنظومة القيميةموادها 

أش ال التمييز بين الرجل والمرأة في مجال العمل والأجر وتوفير المؤسسات 

 الاجتماعية والصحية المساندة لعمل المرأة.    

نة ودور المرأة في ت را النظرة الغربية لم ا هذ  الاتفاقية أن حاولتلقد 

فيما  الجزائر وباقي الدول العربية  الأسرة والمجتمع وبالرغ  من التحفظات التي أبدتها

يتعل  ببع  المواد إلا أن المنظمات النسائية التابعة لام  المتحدة ما فتأت ت ذ ر 

ل الاتفاقيات، لأنها ترتبط بالدرجة الأولى بمجا بنود هذ الجزائر بضرورة التزامها ب

 .حقوق الإنسان
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